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  الجزائري التشريع وفق الصورة في القاصر حق طبيعة

  ،01 وهران بجامعة الدكتوراه في باحث علي، باقل.أ
  .الجزائر تيسمسيلت، الجامعي بالمركز مؤقت أستاذ

  :ملخص
 الحـق فيـه؛ اخُتلـف مـا بـين ومـن عليـه، اتُفـق عمّـا النظـر بغـض للتجـدد، قابلا حيويا مجالا الخصوصية، مجال تبريع

 شخصــية مـن المعنـوي لا المـادي الجانـب يشـمل لكونـه الخاصـة، الحيــاة في الحـق عـن مسـتقلا حقـا اعتبـاره بـين الصـورة، في
 عـن يعـبر شـيء أكثـر لكوĔـا بـه، ارتباطـا وأكثرهـا الخاصـة لحيـاةا في الحـق عناصـر مـن عنصـر أنـّه آخـرون يـرى بينمـا الفـرد،
  .عليها الاعتداء من تأثره درجة ويظهره ونفسيته، روحه

 فيتــولاه للراشــد بالنســبة دائمــا حاضــرا يبقــى عنهــا الــدفاع مجــال أن إلاّ  الاخــتلاف طبيعــة مــن يكــن ومهمــا      
 مـن غالبـا đـا يتواجـد أمـاكن عدة وفي الانتهاكات، لهذه ةعرض أكثر يكون الذي القاصر بالنسبة ذلك فكيف شخصيا،
 يمكــن مــدى فمــا نيــة، حســن عــن أو بالقــانون جهــلا إمّــا ذلــك، مــنهم يتُوقــع لا أشــخاص مــن وربمــا ،...ومــدارس بيــوت
  .ق؟الح هذا عن الدفاع قانونا له يخَول ومن الأماكن، هذه وفي الحالة هذه في للخصوصية انتهاكا الصور التقاط اعتبار

 أهـلا القاصـر اعتبـار وحـدود الإنابة طبيعة وكذا الحالة، هذه في الخصوصية انتهاك معيار ببيان هذا وسيتجلى    
  .ونشرها تصويره على للموافقة

  .الخصوصية في الحق انتهاك القاصر، الصورة، في الحق: المفتاحية الكلمات
  

The right of a minor to being photographed according to the Algerian law. 
 
 Summary: 
       Since privacy is a vital issue that has to be permanently updated, its content 

has always been raising controversy. The right to be taken a photo is an example 
considered by some people as independent of privacy whereas others claim that it is 
one of its features. They argue that it is closely linked to it since it reflects its physical 
and psychological nature. This can be noticed in the harm caused when this photo is 
used aggressively. Defending one’s right to not being photographed is easier for 
adults; however, when it comes to minors being spontaneously photographed at home, 
in street or in school, the issue of violating privacy rises significantly. To what extent 
can photographing be considered privacy violation and in what setting? Who is 
legally assumed to defend this minor’s case of violation? This can be enlightened 
after knowing the limits of privacy violation and the limits to which a minor can be 
asked permission for photographing. 

  :مقدمة

صــــــورة و إلى وقــــــت قريــــــب ظــــــل مــــــن الحــــــق في ال      
الحقــوق المختلــف فيهــا، حــول إمكانيــة إدراجهــا ضــمن 
ــــه الأمــــر ضــــمنها في  الحقــــوق الخاصــــة، إلى أن اســــتقر ب

أغلـــب التشـــريعات، وبمـــا فيهـــا التشـــريع الجزائـــري، ومـــن 
المعلــوم أن هــذا الإدراج لم يظهــر إلاّ مــن خــلال الحمايــة 

شـــــخاص الـــــتي أُضـــــفيت عليـــــه في الحـــــالات العاديـــــة للأ
مكتملـــــي الأهليـــــة، أم نطاقهـــــا يشـــــمل القُصـــــر خاصـــــة 
عــــديمي التمييــــز، بحيــــث يمكــــن الاكتفــــاء بتطبيــــق هــــذه 
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القواعد العامة، أم أنه لابـد مـن إعمـال نصـوص خاصـة 
في هذا الشأن، وإذا سلمنا أنه يلزم للقاصر مراقبة جميـع 
تصــــرفاته القانونيــــة فيمــــا يتعلــــق بحقوقــــه، أو توكيلهــــا إلى 

وني، فهل يصدق ذلك على الحق في الصـورة، نائبه القان
ومـا نطــاق ذلـك في ظــل معطيـات الواقــع، إذا مـع العلــم 
أن هـــــذه الأخـــــيرة صـــــار ســـــهلاً التقاطهـــــا دون اعتبـــــار 
للمكــــــان والزمــــــان، وكــــــذا الأشــــــخاص الــــــذين يقومــــــون 

  .بذلك؟

: وهـــــذا مـــــا ســـــنحاول الإجابـــــة عنـــــه في مســـــألتين همـــــا 
صـــر، أمـــا المســـألة تكييـــف الحـــق في الصـــورة بالنســـبة للقا

الثانية فتتعلق بمعايير انتهاك الحق في الخصوصية بالنسـبة 
  .للقاصر

  المبحث الأول

 تكييف الحق في الصورة بالنسبة للقاصر

رغـــــم الخـــــلاف الفقهـــــي حـــــول الحـــــق في الحيـــــاة         
الخاصــــة ومــــا ينــــدرج ضــــمنها ليطــــال الحــــق في الصــــورة، 

الأمــور الســرية الــذي لم يســتبعده الأفــراد في اعتبــاره مــن 
الـــتي يرفضـــون رفضـــا قاطعـــا أن تجُْعـــل محـــلا لانتهاكـــات 
تلوكهــا الألســنة، ممــّا جعــل التشــريعات تغُــدقها بنــوع مــن 
الحمايـــة، وكأĔـــا تخرجهـــا عـــن نطـــاق الخـــلاف لتـــدرجها 

، وأدرجهــا المشـــرع 1ضــمن الحقــوق اللصـــيقة بالشخصــية
 04 – 09صراحة ضمن هذا الإطار بموجـب القـانون 

ـــــــــؤرخ في المتضـــــــــمن القواعـــــــــد  2009عشـــــــــت  05 الم

                                                            
فهـــد محســـن الـــديحاني، الطبيعـــة القانونيـــة للحـــق في الصـــورة  - 1

ــــة في القــــانون الكــــويتي، مقــــال منشــــور  ــــه المدني الشخصــــية وحمايت
ــــــــد  ــــــــدريب، المجل ــــــــة والت ــــــــة للدراســــــــات الأمني ، 28بالمجلــــــــة العربي

 .199، ص 56العدد

ــــــات  ــــــة مــــــن الجــــــرائم المتصــــــلة بتكنولوجي الخاصــــــة للوقاي
، دون تحديــــــــــد 2الإعــــــــــلام و الاتصــــــــــال و مكافحتهــــــــــا

لشـــخص الضـــحية في هـــذه الحالـــة وأهليتـــه، ســـواء كـــان 
  .راشدا أم قاصرا، مميزا أم غير مميز

ــــاة : المطلــــب الأول علاقــــة الصــــورة بالحي
  .الخاصة

ورة هـــو ذلـــك الاســـتئثار الـــذي الحـــق في الصـــ        
يتــيح للشــخص منــع غــيره مــن أن يرسمــه أو أن يلــتقط لــه 
صـــورة دون إذن صـــريح أو ضـــمني منـــه، بحـــث يخـــول لـــه 

إذْ . 3ذلـــك الاعـــتراض علـــى نشـــر صـــورته أمـــام الجمهـــور
تعتـــــبر الصـــــور انعكاســـــا لشـــــخص الإنســـــان في مظهـــــره 
المادي و كذا المعنوي، فهي تعكـس مكنونـات الإنسـان 

اســيس ورغبــات ومشــاعر دفينــة، وكــل هــذا مــن مــن أح
شــــأنه أن يتجســــد علــــى تقاســــيم الوجــــه، إذن فالصــــورة 

وأمـــام . تجســـيد لكيـــان الإنســـان ومـــن ثم وجـــب حمايتهـــا
التطور الـذي عرفتـه الحيـاة في مختلـف أنماطهـا، بـات مـن 
غير العسير اسـتغلال صـور الأفـراد، وإظهارهـا علـى غـير 

وإذا . ة بشخصـــيتهحقيقتهـــا، وربمـــا مشـــوهة للفـــرد ماســـ
وضــعنا في الحســبان التقنيــات الــتي يــتم đــا التقــاط صــور 
ــــا في  الأشــــخاص، دون علمهــــم أو الاقــــتراب مــــنهم، إمّ
حالة الثبات أو التحرك، في علم منهم بـذلك أو دونـه،  
كمـــا تعكســـه كـــاميرات الهواتـــف النقالـــة أو تلـــك المثبتـــة 
علـــــــى الملابـــــــس كـــــــأزرار أو أدوات للزينـــــــة، إضـــــــافة إلى 

ـــراهن بســـبب عـــدم ســـ هولة انتشـــار الصـــور في الوقـــت ال

                                                            
 .2009أوت  16الصادر بتاريخ  47الجريدة الرسمية العدد  -2
عبــد الحــي حجــازي، المــدخل لدراســة العلــوم القانونيــة، نظريــة  -3

م، ص 1980، مطبوعـــــــــات جامعـــــــــة الكويـــــــــت، 2الحـــــــــق، ج 
185. 
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وجـــود آليـــات تضـــبط قـــانون اســـتخدام مواقـــع التواصـــل 
  .الاجتماعي

ووفقــــا لهـــــذا اعتــــبر هـــــذا الــــنمط مـــــن التقـــــاط       
الصـــور جريمـــة متكاملـــة الأركـــان، وهـــذا مـــا أيـــده المشـــرع 

مكـرر الـتي  303الجزائري في قانون العقوبـات في المـادة 
أشــهر إلى ثــلاث  6بس مــن ســتة يعاقــب بــالح: " تــنص

دج إلى  50000ســـــــــــــــــنوات، وبغرامـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن ) 3(
دج، كـــل مـــن تعمـــد المســـاس بحرمـــة الحيـــاة  300000

  :الخاصة للأشخاص، بأي تقنية كانت و ذلك

بالتقــــاط أو تســــجيل أو نقــــل مكالمــــات  -1
أو أحاديــث خاصــة أو ســرية، بغــير إذن 

 .صاحبها أو رضاه
بالتقــــــــاط أو تســــــــجيل أو نقــــــــل صــــــــورة  -2

في مكــــان خــــاص، بغــــير إذن  لشــــخص
 .صاحبها أو رضاه

يعاقــــب علــــى الشــــروع في ارتكــــاب الجنحــــة المنصــــوص 
عليهـــا في هـــذه المــــادة بالعقوبـــات ذاēــــا المقـــررة للجريمــــة 

  ".ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية. التامة

إذن فالتقــــــــــاط الصــــــــــورة للشــــــــــخص وفي المكــــــــــان 
أركاĔــا الخــاص، دون علمــه يعــد جريمــة مختلــف في عــدد 

بــين الفقهــاء، فهنــاك مــن قــال بركنيهــا المــادي والمعنــوي، 
وهنــــاك مــــن قــــال بثالــــث وهــــو المحــــل وموضــــوع الجريمــــة، 

، إلاّ أنــــه يمكــــن 1الــــذي هــــو محــــور المســــاس بالخصوصــــية
حصر الخـلاف في أن للجريمـة أربعـة مـن العناصـر تتمثـل 

  :فيما يلي

                                                            
رســـالة ( نــويري عبـــد العزيــز، الحمايـــة الجزائيــة للحيـــاة الخاصــة  -1

ـــائي م، جامعـــة الحـــاج 2011/ 2010) دكتـــورة في القـــانون الجن
 .76، ص لخضر باتنة

أن يكون هناك مساس بحرمـة الحيـاة الخاصـة،  -1
يستشــــف ذلــــك مــــن الضــــرر الــــذي يلحــــق ويمكــــن أن 

 .بصاحب الصورة، ويجليه سخط وعدم رضا الضحية
أن يتمثـــــــــــــل الانتهـــــــــــــاك في فعـــــــــــــل التقـــــــــــــاط  -2

الأحاديـث والصــور بــأي تقنيـة أو وســيلة كانــت، علــى 
أن يكــون مســتهدفا شخصــا معينــا في مكــان خــاص، 
ولا تقوم الجريمة إلاّ بتصوير شـخص دون غـيره كشـيء 

في مكـــان خــــاص يشــــعر فيــــه مـــثلا، ومرتبطــــا بوجــــوده 
الشخص بالطمأنينة والألفة، بعيدا عـن تطفـل النـاس، 
لهــذا تســتبعد الأمــاكن العامــة مــن انتهــاك الخصوصــية، 
ولعــل المكــان الخــاص هــو الــذي يطمــئن فيــه الشــخص 
إلى ممارســة خصوصــية، ممــّا يجعــل التقــاط الصــورة أثنــاء 

 .تواجده به دليلا صريحا على نية الإجرام المبيتة
ث التقـــــــاط الصـــــــورة في غيـــــــاب رضـــــــا حـــــــدو  -3

الضــــــحية، حــــــتى وإن كانــــــت الوقــــــائع الــــــتي تعكســــــها 
الصورة صحيحة، مهما كان غـرض المعتـدي ولـو كـان 

، وهـذا مــا أيـده قــرار المحكمـة العليــا 2غرضـا ربحيـا محضــا
الصــــــاد عــــــن الغرفــــــة  575980الفاصــــــل في الملــــــف 

، الـــذي اعتـــبر أن 2010جويليـــة  22المدنيـــة بتـــاريخ 
الصورة، في غياب الموافقة الصريحة المكتوبـة، الإشهار ب

يعــــد مساســـــا بحــــق مـــــن الحقــــوق الملازمـــــة للشخصـــــية 
لكــن الملاحــظ علــى هــذا . 3مســتوجبا تعــويض المتضــرر

الحكم أنه اقتصر على التعويض المـدني المقـرر في المـادة 
 .، دون وجود رادع جزائي4من القانون المدني 47

                                                            
بــن ذيــاب عبــد المالــك، حــق الخصوصــية في التشــريع العقــابي  - 2

، جامعــــة الحــــاج )رســــالة ماجيســــتر في العلــــوم الجنائيــــة(الجزائــــري 
 .70، ص 2013. لخضر باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية

مجلة المحكمة العليا، قسم الوثائق لدى المحكمـة العليـا، العـدد  - 3
 .160 -157م، ص  2010/  2
لكـــل شـــخص وقـــع : " مـــن القـــانون المـــدني 47تـــنص المـــادة  - 4

عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصـيته، 
 ".أن يطلب وقف هذا الاعتداء والتعويض عما لحقه من ضرر
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ـــــد التقـــــاط الصـــــ -4 ـــــة الإجـــــرام عن ورة، تبييـــــت ني
وذلـــك بالنقـــل و التســـجيل والاحتفـــاظ بحيـــث يكـــون 
تــداول الصــورة ونشــرها دلــيلا علــى تبيــت نيــة الإجــرام، 

 .1وهو ركنها المادي
  

فإذا وضـعنا هـذه العناصـر المكونـة للجريمـة، بصـدد مثـال 
المعلمـــة الـــتي صـــورت فيـــديو لمجريـــات درس ألقتـــه علـــى 
تلاميـــــــذها بقاعــــــــة التــــــــدريس، وتم تداولــــــــه في مواقــــــــع 

لتواصل الاجتماعي، نجد أن العناصـر المتعلقـة بالجـاني ا
قــد لا تظهــر في شــخص المعلمــة، إذْ لا وجــود للقصــد 
الإجرامــــي أو انتهــــاك الخصوصــــية، وبالنســــبة للمكــــان 
فــأن يؤخــذ عليــه الكثــير مــن الجــدل حــول الخصوصــية، 
أمّا عن الضحية وهـم التلاميـذ فهـذا يسـيل هـو الآخـر 

  .نبينه في المطلب المواليالكثير من الحبر وهذا ما س

  

  .حق الصورة بالنسبة القاصر: المطلب الثاني

مـــــع العلـــــم أن المشـــــرع الجزائـــــري لا يعتـــــد في       
جريمة انتهاك الخصوصية بالنسـبة للحـق في الصـورة إلاّ 
إذا كــان ذلــك بغــير رضــا الضــحية، وهــذا في حالــة مــا 
إذا كــــان راشــــداً عــــاقلا مكتمــــل الأهليــــة، فمــــاذا عــــن 

 .ر مميزا كان أو غير مميز؟القاص

وđـــذا الصـــدد فـــنحن ســـنناقش مـــدى أهليـــة القاصـــر     
للتعامل مع خصوصياته، بنشـرها أو الاسـتئثار đـا، أم 
أن نطــــاق النيابـــــة القانونيـــــة يمتـــــد إلى هـــــذا النـــــوع مـــــن 

                                                            
شــنة زواوي، الحمايـــة القانونيــة لحـــق الشــخص علـــى صـــورته،  - 1

، ص 2015جــوان  ،13مجلــة دفــاتر السياســة والقــانون، العــدد 
362. 

الحقوق، بحيث لابد مـن الأخـذ بـرأي ممثلـه القـانوني؟، 
المميــز وغــير وفي هــذه الحالــة ينبغــي التفريــق بــين الصــبي 

    .المميز

  .القاصر غير المميز: الفرع الأول

إذا كان لا يثبت للقاصر أي عمل ذي قيمـة       
، وأن كــل تصــرفاته تقــع موقــع الــبطلان في جميــع 2قانونيــة

الأحوال إذا تعلق الأمر بالتزامات مالية، وهذا من بـاب 
المحافظة عليها، وبالتالي فإن ما تعلق الحياة الخاصة كـان 

لى بالصَّوْن والحماية، بعد أن نسـلم لـه بحقـه في الحيـاة أو 
الخاصـــة، وذلـــك لكـــون النـــاس تكـــون في هـــذه المســـائل 
أكثـــر حـــذرا وتحوطـــا، ويهـــون المـــال في ســـبيلها، ولنـــربط 

  .هذا الحق بأهلية الوجوب

هذا ما يجعـل الـولي أو الوكيـل بالنسـبة للقاصـر غـير      
الحــــــق  المميــــــز، صــــــاحب الحــــــق في الحفــــــاظ علــــــى هــــــذا

وممارسة كل التصرفات القانونية المتعلقة بالحياة الخاصة، 
  .بما فيها الحق في الصورة

كمــــا لا نعتقــــد بوجــــود خــــلاف حــــول المســــألة في       
جميـع التشــريعات، بمــا فيهــا مـا اتجــه إليــه المشــرع الجزائــري 

، فيمــا يخــص أحكــام النيابــة 3في قــانون الأســرة الجزائــري
  .الشرعية

                                                            
دراســــة –صــــفية بشــــاتن، الحمايــــة القانونيــــة للحيــــاة الخاصــــة  - 2

، رســالة دكتــورة، جامعــة مولــود معمــري تيــزي وزو، كليــة -مقارنــة
 .196، ص 2012الحقوق والعلوم السياسية، مايو 

مــن قــانون الأســرة المعــدلتان بــالأمر رقــم  82و  81المادتــان  - 3
: اللتــان تنصــان علــى 2005ي فيفــر  27المــؤرخ في  02 – 05
مـــن كـــان فاقـــد الأهليـــة أو ناقصـــها لصـــغر ســـن أو : " 81المـــادة

جنون أو عته، أو سفه، ينوب عنه قانونا ولي أو وصـي أو مقـدم 
مــــن لم يبلــــغ ســــن :"  82المــــادة ". طبقــــا لأحكــــام هــــذا القــــانون
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  .القاصر المميز :الفرع الثاني

إذا كــان الأمــر يتعلــق بالالتزامــات الماليــة فــإن          
للقاصــــر نوعـــــا مـــــن الحريـــــة أو الحـــــق في إبـــــرام تصـــــرفات 
قانونية بشأĔا، فهل يحق له ذلك إذا تعلـق الأمـر بـالحق 
في الصــورة كشــكل مــن أشــكال الحــق في الحيــاة الخاصــة 

نون، وهذا الأمر محل خلاف بين فقهاء وباحثي القا. ؟
ويرجــــع هــــذا الخــــلاف إلى طبيعــــة وخصوصــــية الحــــق في 
الصــورة مــن جانــب اعتبارهــا حــق ملكيــة ولا علاقــة لـــه 
بالحيـــــــاة الخاصـــــــة، أو باعتبـــــــاره مـــــــن ضـــــــمنيات الحيـــــــاة 
الخاصة، ويشترط لـذلك أهليـة مـن نـوع خـاص تتماشـى 
وطبيعــــة الحــــق في الصــــورة،  هــــو مــــا ســــيأتي تفصــــيله في 

  .المبحث الموالي

  نيالمبحث الثا

  معايير انتهاك الحق في الصورة بالنسبة للقاصر

عند البحث عن تفاصيل هـذه المعـايير نجـدها       
على نمطين، إمّا موضوعية تتعلق بالمكان والزمـان، وكـذا 
شــــــخص المنتهــــــك للخصوصــــــية، أو معــــــايير شخصــــــية 
تتعلـــق بشـــخص القاصـــر ومـــدى اعتبـــاره أهـــلا للموافقـــة 

ــــــه الخاصــــــة وتح ــــــى التصــــــرف في حيات ــــــد حقــــــه في عل دي
  .الصورة

متـــــــــى يقـــــــــوم انتهـــــــــاك : المطلـــــــــب الأول
   .خصوصية القاصر بالنسبة لحقه في الصورة ؟

                                                                               

مـــن القـــانون المـــدني تعتـــبر  42التمييـــز لصـــغر ســـنه طبقـــا للمـــادة 
  ".باطلة جميع تصرفاته 

 

ســـبق القـــول أن هـــذه الجريمـــة لا تثبـــت إلاّ إذا         
ثبــت ركنهــا المــادي المتمثــل في التعــدي علــى الخصوصــية 
بمــــا يســــوء الضــــحية، فهــــل يعتــــبر مجــــرد التقــــاط الصــــورة 

الخاصـــة أم أنـــه يشـــترط يشـــترك للقاصـــر انتهاكـــا لحياتـــه 
المساس بالحرمة، بمعنى هل تقوم الجنحة بمجـرد الفعـل أم 
بــــــالنظر إلى النتــــــائج المترتبــــــة علــــــى هــــــذا الفعــــــل، وهنــــــا 

  .تضاربت أراء الفقهاء في المسألة

قيـــام الجنحـــة بمجـــرد فعـــل : الفـــرع الأول
  .التقاط الصورة

يرى هذا الجانب مـن الفقـه بـأن الجنحـة تقـوم         
جرد فعـل التقـاط الصـورة، أي بمجـرد كـون الفعـل دون بم

ـــــاة  رضـــــا المعـــــني وفي مكـــــان خـــــاص فهـــــو مســـــاس بالحي
الخاصة، وكأن هذا الرأي يبني الجنحة على مجرد الشروع 

، وكــأن هــذا الــرأي حــل وقــائي قبــل وقــوع 1والبــدء فيهــا
الجنحــة، لكــن يعــاب عليــه صــعوبة التطبيــق مــن ناحيــة، 

احيــة أخـرى، إذ قــد يجعــل وهـو مــدعاة للتجـاوزات مــن ن
مجرد استعمال هـذه التقنيـات جريمـة في حـد ذاēـا، حـتى 
وإن لم يحدث ضررا للغير، وهـذا لا يتناسـب مـع المنطـق 
الســليم ومقتضــى العقــل، ولا يقبلــه الواقــع، خصوصــا في 
الوقت الراهن الـذي شـاع فيـه اسـتعمال هـذه التقنيـات، 
 .وقـــد يحـــدث ذلـــك دون أي قصـــد مـــن ملـــتقط الصـــورة

وحســب هــذا الــرأي فمــن لــه حــق رفــع الــدعوى انتهــاك 
الخصوصية ؟، إذا سلمنا بأن التقاط الصور للأشخاص 

  .بقصد أو دونه، جريمة قائمة بحد ذاēا

                                                            
نقـــلا ( نـــويري عبـــد العزيـــز، الحمايـــة الجزائيـــة للحيـــاة الخاصـــة  - 1

 . 79، ص ) Bécuortعن الفقيه 
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ضــــرورة أن يكــــون التقــــاط : الفــــرع الثــــاني   
  .الصورة ماسا بالحرمة

هــــذا الشــــرط يفــــترض أن يأخــــذ في الحســــبان         
ـــه الوقـــائع المصـــاحبة لالتقـــاط الصـــ ورة، و هـــذا الشـــرط ل

دور أساســـــي قبـــــل بقيـــــة الشـــــروط، وهـــــو اتجـــــاه الفقيـــــه 
Gassin ـــــث يقـــــول إنـّــــه فعـــــلا مـــــن الممكـــــن :" ... حي

إلحاق مسـاس بحرمـة الحيـاة الخاصـة عـن طريـق اسـتعمال 
وســــائل أخــــرى غــــير تلــــك المجرمــــة، وإنــــه بــــالعكس مــــن 
ذلك، لا يكفي اسـتعمال وسـائل محظـورة لقيـام الجريمـة، 

أن يترتــب عــن اســتعمال تلــك الوســائل  بــل يجــب أيضــا
ويبــــــدو أن المشــــــرع . 1"مســــــاس بحرمــــــة الحيــــــاة الخاصــــــة

مــن قــانون  330الجزائــري اتجــه إلى هــذا الــرأي في المــادة 
العقوبـــــــات مكـــــــرر معتمـــــــدا علـــــــى صـــــــراحة العبـــــــارة في 

كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة :" ... النص
  ...".للأشخاص، بأية تقنية كانت 

يبدو أن اعتماد مثل هذا الرأي لا يستدعي و       
مباشـــــــرة إجـــــــراءات التحقيـــــــق في الجريمـــــــة إلاّ إذا اقـــــــترن 
التقاط الصورة بالمساس بحرمة الحياة الخاصة، ممـّا يجعلهـا 
متوقفة على دعوى المتضرر، وهـو مـا نستشـفه مـن نـص 
المادة السالفة الذكر بجعل صفح الضحية حـدا للمتابعـة 

ن هــــذا الاتجــــاه هــــو الأنســــب فإنــــه وبمــــا يكــــو . الجزائيــــة
يســـتدعي منـــا دراســـة حيثيـــات الخصوصـــية مـــن الجانـــب 

  .الموضوعي

  .ضابط المكان و الزمان: أولا   

                                                            
1  - Gassin (R) : « vie privée (atteinte a) »rep . 
dalloz . pénal ,1974 , p5. 

كمـــا أســـلفنا الـــذكر فـــإن المكـــان الخـــاص هـــو          
الـــذي يطمـــئن فيـــه الإنســـان علـــى ممارســـة خصوصـــياته، 
ولكـــن مـــاذا يعـــني المكـــان الخـــاص بالنســـبة للقاصـــر، إذا 

ـــــــه شـــــــيء يـــــــراه مـــــــن علمنـــــــا أ ـــــــيس ل ن هـــــــذا الأخـــــــير ل
الخصوصـــيات، خاصـــة في مرحلـــة مـــا دون التمييـــز، مـــع 
ـــــة  ـــــاه بفعـــــل غلب العلـــــم أن أغلـــــب تصـــــرفاته تشـــــد الانتب
العفويــة عليهــا دون تصــنع أو تكبــد عنــاء إضــفاء التميــز 
ـــاه مـــن يراهـــا، وفي أي  ـــا محـــط انتب عليهـــا، و تكـــون غالب

ــا مكــان، وتثــير لــه الرغبــة في الاســتئثار بتــذ  كارات لهــا إمّ
بالتقاط صـور أو تسـجيل فيـديوهات، وهـو المعـروف في 
مجتمعنـــا بخلـــوه مـــن التعـــدي، وأن رضـــا النائـــب الشـــرعي 

  .للقاصر بشأنه لا يحتاج إلى تبينه

  .معيار الأشخاص: ثانيا

هنــا نحــن لســنا بصــدد بحــث شــخص المعــني بــالحق       
في الصــــــورة وهــــــو القاصــــــر، لكــــــن نحــــــن بصــــــدد بحــــــث 

ســــب إليــــه جنحــــة انتهــــاك هــــذا الحــــق، شــــخص مــــن تن
ـــز بالنســـبة للقاصـــر، إذا  ـــة انعـــدام التميي خاصـــة في مرحل
علمنا أن الولي أو الوصي هو شخص واحـد لا يفـترض 
تعدده، لكن آخذ الصورة قد يكون من المقـربين اللـذين 
لا يتُوقــع مــنهم ســوء النيــة، إمــا لصــلة قــرابتهم بالقاصــر  

ــــــــك  كالأصــــــــول مــــــــثلا، أو مــــــــن المســــــــتأمنين ع لــــــــى ذل
فهــل . كالأســاتذة والمعلمــين مــثلا كمــا في قضــية المعلمــة

يعقل منطقيا و من الناحية الواقعية، إدانة هـؤلاء بجنحـة 
انتهاك الحق في الصورة ؟، أم أنه لابد من تكييف آخـر 

  .  على المشرع الجزائري استدراكه بالنسبة لهذه الفئة

  .وقت تحرى رضا صاحب الحق: ثالثا
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هو الموافقة، لكنه في المجال الجنـائي يأخـذ الرضا         
ــــــول  ــــــبر اتجــــــاه الإرادة إلى قب ــــــه يعت تصــــــنيفا آخــــــر، لكون

، وهـذا لا يصـح 1الاعتداء على مصلحة يحميها القـانون
في الأصـل كونـه متعلقــا بالنظـام العـام، والرضــا هنـا لــيس 
ـــــه اســـــتثناء مـــــن القواعـــــد  ـــــداء، لكن ســـــببا لإباحـــــة الاعت

را علـى المصـلحة العامـة أولا العامة، كونه لا يشـكل ضـر 
و أن الإرادة هنــا تكـــون واعيــة غـــير خاضــعة للإكـــراه أو 

لكــن الــذي يعنينــا في مســألة أخــذ رضــا النائــب . 2الغــش
الشــــرعي بخصــــوص الحــــق في الصــــورة بالنســــبة للقاصــــر، 
فمتى يكون هذا الرّضا، قبل التقاط الصـورة أم بعـدها؟، 

د التقـاط و ما مدى صحة الرضا الصادر من النائب بع
  .الصورة ؟

والأصــل في الرضــا أن يكــون ســابقا للفعــل صــحيحا     
صـــريحا خاليـــا مـــن عيـــوب الإرادة، و بغـــض النظـــر عـــن 

، لا يكـون مـؤثرا 3شكله طالما حدث المقصود من الرّضا
ســـواء قبـــل أو بعـــد التقـــاط الصـــورة، مـــا دام صـــادرا ممـــن 
يخوله القانون ذلـك، وهـو مـا يتبـين مـن عمـوم اللفـظ في 

       .مكرر من قانون العقوبات 330لمادة ا

مـــــدى إمكانيـــــة اعتبـــــار : المطلـــــب الثـــــاني
  .القاصر أهلا للموافقة على تصويره

                                                            
آدم عبـد البــديع آدم حســين، الحـق في الحيــاة الخاصــة ومــدى  - 1

قســم ) رســالة دكتــورة ( قــانون الجنــائي الحمايــة الــتي يكفلهــا لــه ال
م، ص 2000القــانون الجنــائي، كليــة الحقــوق، جامعــة القــاهرة ، 

883. 
سليم جـلاد، الحـق في الخصوصـية بـين الضـمانات والضـوابط  - 2

رســـــالة ماجيســـــتر في (في التشـــــريع الجزائـــــري والفقـــــه الإســـــلامي، 
 ، قســــــم العلــــــوم الإســــــلامية، جامعــــــة وهــــــران)الشـــــريعة والقــــــانون

 .139، ص 2013/ 2012
 .141سليم جلاد المرجع السابق، ص  - 3

كان الفقهاء على ثلاثـة اتجاهـات مـن المسـألة بـين        
مؤيد ومعارض، ومجيـز بشـروط، ونبـين كـل منهـا في فـرع 

  .من الفروع

اعتبـــــــــار القاصـــــــــر أهـــــــــلا : الفـــــــــرع الأول
  .على نشر صورتهللموافقة 

يــــرى أصــــحاب هــــذا الاتجــــاه بقــــدرة القاصــــر          
المميــز علــى نشــر صــوره، وكــل مــا يتعلــق بحياتــه الخاصــة، 
دون الرجـوع إلى نائبـه واستشـارته، لأن توسـيع ســلطات 
هذا الأخير أكثر مـن الـلازم ودون مـبرر منطقـي، يـؤدي 
إلى ســـــــــــلب القاصـــــــــــر مميزاتـــــــــــه في عناصـــــــــــره المكونـــــــــــة 

ــــــــة الــــــــتي يكســــــــبها ، وأ4لشخصــــــــيته ن الأهليــــــــة القانوني
الشخص ببلوغـه سـن الرشـد، تتعلـق بالتصـرفات الماليـة، 

  .دون الحقوق المتعلقة بالشخصية

أيضــــا إذا كــــان مــــن الممكــــن للقاصــــر قانونــــا    
التصرف في مكتسباته الماديـة لعملـه، فكيـف يمنـع ذلـك 
بالنســــبة لمــــا تعلــــق بــــالحقوق الشخصــــية، ويبــــالغ الفقيــــه 

LINDON ــــــــــ ت لــــــــــه ذلــــــــــك بموجــــــــــب أهليــــــــــة ويثب
، لكــــن يتــــدخل بعــــض أنصــــار هــــذا الاتجــــاه 5الوجــــوب

لتعـــــديل هـــــذا الـــــرأي بلـــــزوم بلـــــوغ ســـــن معينـــــة يحـــــددها 
القــانون أو يــتم تقــديرها بنــاء علــى القــدرة علــى التمييــز، 

  .على أساس واقعي

اجتماع الرضـا مـن النائـب و : الفرع الثاني
  .القاصر معا

                                                            
 .197صفية بشاتن، المرجع السابق، ص  - 4
 .199صفية بشاتن، المرجع السابق، ص  - 5
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لى عـــــدم إنســـــانية ذهـــــب أنصـــــار هـــــذا الاتجـــــاه إ        
قواعــد الأهليــة في تجاهلهــا لــرأي القاصــر، الــذي يفــترض 
إعداده وتأهيله بمسائل تتعلق بحياته، في الجوانب الماديـة 
وتلــــك المتعلقــــة بالحيــــاة الخاصــــة، كمــــا لا يســــتبعد رأي 
النائـــب كموجـــه ومراقـــب، يجـــب تدخلـــه في الأمـــور الـــتي 
تســـــتدعي تدخلـــــه، بحيـــــث يكـــــون هـــــذا بمثابـــــة التعـــــاون 

، إذا أخذنا في الحسبان أن للقاصـر القـدرة علـى 1بينهما
وهـذا يتماشـى . وعي ما يمس بشخصه، وحياته الخاصة

ــــــة والوصــــــاية في التشــــــريع  ــــــه نظــــــام الولاي مــــــع مــــــا يتطلب
الجزائري، الذي يرى أنهّ مـن الواجـب تأهيـل القاصـر بمـا 
يخـــدم كفاءتـــه المســـتقبلية، ولـــيس علـــى حســـاđا، بحيـــث 

ـــــر يكـــــون دور الـــــولي وا لوصـــــي بمثابـــــة المراقـــــب الـــــذي يقِّ
التصــرفات النافعــة، وبتــدخل لمنــع الضــارة منهــا، خاصــة 
إذا أخــــذنا في الحســــبان مــــا يمكــــن أن تجــــود بــــه الصــــورة 
المروجـــة لمهـــارات وقـــدرات اســـتثنائية تتـــوفر لـــدى بعـــض 

  .القصر في مجالات التنافس بينهم بحسب زماĔم

ضـــــرورة موافقـــــة النائـــــب : الفـــــرع الثالـــــث
  .وحده

يـــرى أصـــحاب هـــذا الاتجـــاه بضـــرورة إعمـــال          
قواعد الأهلية في جميع المسـائل المتعلقـة بـالحقوق الماليـة، 
أو تلــــك المتعلقــــة بالحيــــاة الشخصــــية، وضــــرورة صــــدور 
الرضــــا و الإذن مــــن النائــــب القــــانوني وحــــده إلى حــــين 

، وهـــــذا يرجـــــع إلى عـــــدة 2بلوغـــــه ســـــن الرشـــــد القـــــانوني
  .3أسباب نذكر منها

                                                            
 .200صفية بشاتن، المرجع السابق ص  - 1
حســـــام الـــــدين الأهـــــواني، الحـــــق في الخصوصـــــية في القـــــانون  - 2

الحيــاة الخاصــة، منعقــد  الفرنســي، بحــث مقــدم في مــؤتمر الحــق في

عطاء سلطة للقاصر يستلزم نـزول الأب عـن إن إ -
ســلطته، وهــذا لا يفــترض بــل يلــزم منــه إجــراءات 

 .خاصة
الاعــتراف للقاصــر بأهليــة في مجــال معــين يســتلزم  -

 .إتباعه بإجراءات قانونية معينة
مــن مســتلزمات الولايــة أن تشــمل جــانبي الــنفس  -

والمــــــال، والــــــدفاع عــــــن الحيــــــاة الخاصــــــة للقاصــــــر 
لعرف، وهو من مهام الولي، تقضي به الضرورة وا

شـــأنه في ذلـــك شـــأن الحضـــانة الـــتي تكـــون حقـــا 
خالصا وواجبا للأم، وأيضـا اختيـار الاسـم الـذي 
هــو مـــن حـــق الأبـــوين، وهــذه مـــن مهـــام الأوليـــاء 

  .قبل أن تكون حقوقا للقاصر
  :خاتمة

بعد ذكر أهم تفاصيل الحق في الحياة الخاصة    
لصــــورة و نحــــن بالنســــبة للقاصــــر، بمــــا فيهــــا الحــــق في ا

نسلم بأن هذا الأخير لـيس بمكتمـل الرؤيـة و الوضـوح 
في تصـــــــــرفاته المتعلقـــــــــة بحقوقـــــــــه الشخصـــــــــية، وهــــــــــذا 
ـــه، لكـــن في حـــدود مـــا  يســـتوجب تـــدخل وليـــه أو نائب
يســـــــــــمح للقاصـــــــــــر بتأهيلـــــــــــه للتصـــــــــــرف في حقوقـــــــــــه 

  .الشخصية

إضافة إلى أن التقـاط الصـورة لـيس دائمـا وفي 
أو رضـــاه لـــيس محـــلا  غيـــاب الإذن القـــانوني مـــن وليـــه،

ليـــــدرج في بـــــاب جنحـــــة انتهـــــاك هـــــذا الحــــــق، إلاّ إذا 
أثبتـــت القـــرائن عكـــس ذلـــك، وتجلـــت للعيـــان معـــايير 
الانتهــــــاك، خصوصــــــا إذا أخــــــذنا في الحســــــبان ضــــــيق 

                                                                               

، ص 1987جـوان  6بكلية الحقـوق، جامعـة الاسـكندرية يـوم  
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نطـــــاق الخصوصـــــية بالنســـــبة للقصـــــر، خاصـــــة عـــــديمي 
  .التمييز

لهذا يتوجب على المشرع الجزائري اسـتحداث    
 هــذا الشــأن دون الاكتفــاء نصــوص قانونيــة صــريحة في

بالقواعــد العامــة للأهليــة والحــق في الصــورة، مــن أجــل 
أن لا تبقـــــى هـــــذه الحـــــوادث عرضـــــة للاēامـــــات مـــــن 

 .جهة، ومحل دفاع من جانب آخر

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


